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النظام السیاس ف المملة الاردنیة عرفت المملة الأردنیة الهاشمیة ) الیان السیاس الحدیث ( دستوران سابقا عل دستورها
1 / 1 / 1952( ، هما دستور عام 1928 ودستور عام 1946 وحاول دستور عام 1952م تجاوز الأخطاء الت ( والصادر ف الحال
لحقت بالدساتیر تتعارض مع طبیعة النظام البرلمان. أ. 37النظام السیاس الأردن من حیث الشل نظام مل ومن حیث الأداء
الوظیف هو نظام للنظام المل عنه من النظام البرلمان سواء من الناحیة القانونیة أو السیاسیة ، وهو ما یمن معرفته من خلال

البحث ف طبیعة وخصائص والیات عمل النظام السیاس ف الاردن . إقرار للصبغة النیابیة الدولة لا تمارس سلطتها بشل
شخص بل هناك مؤسسات قائمة بذاتها قد حدد الدستور الأردن السلطات الثلاث عل النحو التال: ب. ج. الأحام وفق القانون
باسم الملك غیر أن الملاحظ لم یأخذ بنظام الثلاث، المصلحة العامة والشرعیة الدستوریة لقد بین الدستور كیفیة تشیل الحومة
وصلاحیتها: فرئیس الوزراء والوزراء مسؤولین كما أن كل وزیر مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته الأردن تأخذ بنظام

المجلسین یشلان السلطة التشریعیة )مجلس الأمة) والذي تستمر غیر منتخبین، الدستور. ویتون مجلس النواب80 عضوا
منتخبین من طرف الشعب. بعد الانتقال إل انتهاج التعددیة السیاسیة أصبح البرلمان الأردن یضم نواب من عدة 6.ب. 1. یتسم
النظام السیاس الأردن بسمة بارزة وه تخلیه عن القاعدة الأصلیة ف الملیة البرلمانیة الت تجعل الملك یملك ولا یحم ، عبر
بن أب سلالة الأمام الحسن بن عل ونه ینتسب إلمه لح الملك مشروعیة الملك ف إضفاء الشرعیة القانونیة والدستوریة عل

ریة والأمنیة وتطویرها ، وتطویع المؤسسة السیاسیة المدنیة ـ لاسیما فطالب ) كرم االله وجهه ( ، الأردن . بشخص الملك ، العس
المعارضة والفصائل الفلسطینیة ، وإدارة الدولة بأسلوب الأبویة والرعویة والذي وحت التنظیمات السیاسیة الت : وأن كانت

بدایتها صحیحة ، أنشأت لاحقا دستوریة ـ وعبر قانون الانتخابات وقانون حظر المطبوعات والذي سنتناوله لاحقا لذا فهو یصنع
لها ، التذبذب بالعمل البرلمان ، أو تأجیل الانتخابات التشریعیة ) أعضاء مجلس النواب ( أو إصدار قوانین فأن هذه

39الصلاحیات كان لها تأثیر واضح عل عمل مجلس الأمة وهو بالنتیجة عل عمل المجالس المنحلة للعمل مرة أخرى ، أو سن
القوانین المؤقتة من قبل مجلس الوزراء السلطة القضائیة فحسب ، المشلة حدثت قبل العودة بالعمل بالتعددیة الحزبیة ) بشلها

الشل والتقلیدي ( فعل سبیل المثال بلغ عدد القوانین المؤقتة الصادرة بین عام ) عرضت عل المجلس النیاب الحادي عشر )
1967 ـ 1989 ( بـ ) 166 ( قانونا وهذا ناجم بفعل عدم الاستقرار ف الأداء البرلمان ، فخلال الفترة الممتدة من ) 1947 ـ 1967 (

انتخبت تسع مجالس نیابیة وجمیع هذه المجالس قد تم حلها نتیجة مجموعة من العوامل أهمها : عدم التعاون بین السلطتین
التنفیذیة والتشریعیة باستثناء المجلس الخامس المنتخب عام حیث حزیران / 1967 ( بشهرین فقد استمر هذا المجلس قرابة

9 / 10 / 1984 ( عندما دع ( هذا الحال حت عل للضفة الغربیة ، وبق ) سبعة عشر عاما یحل . بسبب الاحتلال ) الإسرائیل
لدورة استثنائیة لتعدیل المادة ) 73 ( ـ الخاصة بآلیة حل مجلس النواب وآلیة انتخاب مجلس بدیل أو إعادة عمله ـ وبسبب تعطیل
الحیاة النیابیة بدأ التفیر بإیجاد بدیل لمجلس النواب المحلول ف عهد وزارة ) مضر بدران ( من ) تموز / 1976 ـ كانون الأول /

1979 ( واتفق عل تسمیة المجلس البدیل بـ )) المجلس الوطن الاستشاري (( وأصدر بموجبه القانون المؤقت للمجلس
الاستشاري ف ) 18 / 4 / 1978 ( وبموجبه تألف المجلس من ) 40ً رئیسا ویعد المجلس منحلا وشلت الانتخابات النیابیة العامة
بتاریخ ) 8 / 11 / 1989 ( نقلة نوعیة ف الحیاة السیاسیة الأردنیة من ناحیة نزاهة الانتخابات ـ والذي برز ف النتائج الت حصلت
علیها الأحزاب السیاسیة ـ ومن ناحیة الرغبة ف تغییر الوضع السابق . إلا أن النظام السیاس سرعان ما أدرك الانعاسات غیر

الملائمة للتوجه من هذه الانتخابات الت وصفت بأنها الأكثر نزاهة مقارنة بالانتخابات السابقة واللاحقة ، وهو ما حذى بالملك بحل
مجلس النواب بتاریخ ) 4 / 8 / 1993 ( قبل انتهاء مدته الدستوریة للحیلولة دون عقد دورة استثنائیة للمجلس للنظر ف قانون
إل أثرها ، وهو ما أفض لم یستمر عل جدید للانتخابات وابرم بموجبه انتخابات ) 8 / 11 / 1993 (. إلا أن العمل البرلمان
استمرار إصدار القوانین المؤقتة وقد زاد عدد هذه القوانین المؤقتة بحوال ) 200 ( قانون بین ) صیف / وبذلك عطل المبدأ
الدستوري الأساس ) الأمة مصدر السلطات ( وأصبح غیر ذي مفعول. واستمرت القوانین المؤقتة تتجاوز الآلیات والأمنة

المخصصة لإصدارها لتنتقل ج . یعود الضعف ف الأداء الحزب ، فقد استطاع الملك ونتیجة لما ذكر سابقا استخدام صلاحیاته
الدستوریة ف منع / أو السماح بالتعددیة الحزبیة والسیاسیة الأمر الذي ترك انعاساته الواضحة عل العمل الحزب والمشاركة

ن مع وفاة الملك عبد االله الأول وتولان ، وكان من أشهر هذه الأحزاب لالسیاسیة كمنظومة قیمیة وقانونیة تضبط تفاعلات الس
الملك حزب الأمة والحزب الدستوري . طلال ومن ثم تول الملك حسین وحدوث الحرب العربیة ـ ) الإسرائیلیة ( الأول والذي

شل بیئة داخلیة وإقلیمیة ودولیة رحبة لظهور أحزاب ذات صبغة مثل الحزب الشیوع ، منصب رئاسة الوزراء ( ، الصلة
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ببریطانیا ، والذي أعقبه العدوان الثلاث عل مصر ، لصلاحیاته الدستوریة شعب أخر عل مؤسسة العرش ، الأمر الذي دفع الملك
وفقا حت هیمنتها عل الحیاة السیاسیة ومع عودة الأحزاب السیاسیة أثناء الانتخابات النیابیة ـ بعد انقطاع طویل ـ ف ) 8 توزعت
ریة وإلبین الحركة الإسلامیة ) 27 % ( والمعارضة الیساریة والقومیة 10 % . فقد أقر إلغاء صلاحیات المحاكم العرفیة والعس

الشیوعیة ، تأدیة أعمالهم ، وتم 42التخفیف عن القیود المفروضة عل الصحف وإصدار قانون الأحزاب ) رقم 32 لسنة 1992 (
وإصدار المیثاق الوطن الأردن ، الذي عد بمثابة الآلیة لتطبیق بنود الدستور ومرحلة التعددیة غیاب الأحزاب السیاسیة والتضییق
عل حریة الرأي . والذي شل بذرة الخلاف بین المعارضة والحومة ، لاسیما مع إصرار هذه الأخیرة عل المض قدما الخلاف
بین المعارضة والملك ، الأمر الذي دفع الملك إل إسناد رئاسة الحومة عبد السلام المجال ( الذي كان رئیسا الملفة بالأعداد
للانتخابات 1993 إل ) د للوفد الأردن ف مباحثات مدرید ، ثم أصدر قراره بحل مجلس النواب قبل نهایة دورته القانون السابق

الذي كان یختار عدد من المرشحین یساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرة انتخابیة قوى المعارضة نجاحات ف الانتخابات
النیابیة لعام 1993 . تشریعیا جلیا عل عمل السلطة التنفیذیة ، قانونیة ، وهذا یعود لجملة أسباب : ـ عامة ، ضمن التضییق
والمنع ومن ثم السماح بإعادتها ، وقانون المطبوعات والنشر حریة التفیر ، المؤقت المرقم ) 45 لسنة 2001 ( ، المحاكم

.الإداریة ، 43مخالفة القانون فأن الشخص یتعرض للسجن لمدة ) 6 أشهر ( وتفرض علیه غرامة قدرها ) 3000 ( دینار أردن
السیاسیة ضمن الحدود المرسومة من قبل السلطة وأن لا یترتب علیها أي تغییر ف التوازنات السیاسیة القائمة الت تعمل لصالح
مؤسسة العرش . التیار الإسلام ، یأت متزامنا والابتعاد عن الوظیفة الت من المفترض أن یؤدیها الحزب ، لاسیما وأن كثیر من
الأحزاب عائلة معینة ، فهنالك أحزاب توحدت ف شخص زعیمها بحیث أصبح قوله لا یرد ومشیئته إرادة الحزب. ولیس لصالح

بغیاب الترابط یخلق عدم استقرار داخلها وضعف صلتها بالقاعدة الجماهیریة صحیح لمؤسسة الحزب . ضعف المشاركة
السیاسیة داخل الأحزاب السیاسیة أما بسبب الخوف من المسائلة السیاسیة أو عدم الثقة بفاعلیة الأحزاب ، مصادر عدم

الاستقرار . الحزبیة من جهة ، فهذه البیئة لا تخلق صیغة صحیة لنظام حم فاعل وقد استطاع النظام السیاس بفعل سیاساته
العامة تجاه الأحزاب أن یضعف عدد من لهم انتماءات حزبیة إل 1 % من السان. تقلیدي ( شبیه لبعض النظم العربیة فقط

امتصاص نقمة الجماهیر ، فمؤسسة العرش تسع لهندسة بوابة للتقرب الدول المهیمنة عل النظام الدول . دیمقراطیة شلیة ج.
أثر موجة الاحتجاجات والمظاهرات الت الاردن بعد حركة الاحتجاجات العربیة عام2011 عل ف التحدیث الدستوري والسیاس

شهدتها المنطقة العربیة والت سمیت فیما یعرف بـ والاجتماع والثقاف, وقد استجابت القیادة الأردنیة مبرا شلت الحومة
ف خمسین عضوا هدفها إدارة حوار وطن ونت من حوالابن الحسین, وكان ت عبد االله الثان والت الأردنیة لجنة الحوار الوطن
كافة أنحاء المجتمع الأردن من أجل صیاغة والخروج بتوصیات واقتراحات لوضع قانون انتخاب دستوریة ضروریة بتشیل لجنة

ملیة برئاسة دولة السید أحمد اللوزي لمراجعة نصوص الدستور الأردن والنظر ف أي تعدیلات دستوریة ملائمة لحاضر
,الدستور الأردن ومة فابن الحسین, وقد أوعز الملك للح الملك عبد االله الثان ومستقبل الأردن ومن ثم قدمت توصیاتها إل

وبذلك وصدرت الإرادة الملیة بالتصدیق والموافقة عل هذه التعدیلات الدستوریة صدرت التعدیلات الدستوریة لسنة 2011م,
تعدیلات دستوریة أخرى عل الدستور الأردن عام 2016م. ذات توجهات اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة معینة:)عمالیة وعشائریة
واجتماعیة واقتصادیة القرار الأردن تحقق واقعا السیاس ف إیجاد حلول لمشاكل المجتمع تتمثل بالاعتصامات والإضرابات

والمسیرات والمهرجانات الخطابیة وغیرها من أشال الاحتجاج الأخرى؛ الخ، ف المجتمع الأردن ومع هذه المعطیات السیاسیة
الجدیدة وجدت مجموعة من الشباب الأردن الشقیقة عل الواقع الأردن، حیث كانت ف بدایتها فعالیات مساندة ومؤیدة لما

لت من مجموعات من الشباب الأردنتش الحالة الأردنیة؛ وهو ما أدى لاحقا والت قبل الالتفات إل بلاد الربیع العرب یحدث ف
المتحمس ولن بدوافع مختلفة ومتفرقة 46وبالرغم من أن الاحتجاجات والمطالبة بالتغییر ف الأردن تزامنت مع تلك الت حدثت
هذا الاختلاف إل تونس ومصر ولیبیا والیمن، حالیا یعود السبب ف حصلت ف كل من تونس ومصر، یبدو أقل من تلك الت ف

أن هناك توافقا ” المظلة الملیة ” للحم، والحركات الجدیدة عل النظام، لقد كان الطابع انتفاضات الربیع العرب ف مصر
الأردن إل ف وسوریة والیمن والبحرین ولیبیا العام لهذه التظاهرات سلمیا وتعمیق الدمقرطة والشفافیة ولم یلجأ النظام السیاس

القمع، واستخدام القوة العسریة كما هو الحال ف دول الربیع العرب، الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة، حیث یطالب
المحتجین وتفویضها للحومة، وإعادة النظر ببعض القوانین الناظمة للحیاة السیاسیة وف وكذلك إعادة النظر بالنهج الاقتصادي
ومافحة الفساد الأردن, المطالب الرئیسیة للحركات الاحتجاجیة بما یل: الاقتصادیة(. 472- تحقیق الإصلاح السیاس من خلال
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تخفیف القیود المفروضة عل حریة التعبیر, وقانون الانتخاب للصوت الواحد نزیهة ورفع القبضة الأمنیة عن الحیاة السیاسیة 3-
إصلاح نظام الحم من خلال الدعوة إل قیام ملیة دستوریة بإنشاء حومة ف الحم وتضمن حقوقه والمساءلة والشفافیة

وإنشاء نقابات خاصة تدافع عن مصالحهم العمل للعمال ف القطاعات المختلفة المتقاعدین. الخاصة بهم, 7- انتقال الحركات من
مطالبها الشعبیة الإصلاحیة إل مطالب خارجیة مناهضة لعام 1994م, أمام السفارة الإسرائیلیة احتجاجا وكل لتعدیل الدستور،
ریة فلیة العسالمحاكم المختصة، وتم تغییر موقع إقامة ال البخیت التعدیلات الدستوریة، وأحالت بعض قضایا الفساد إل

غابات برقش بحیث تم تجنب قطع العدید 48ّ إقامة اللیة ف الموقع الذي كان كما تم إنشاء نقابة للمعلمین، م لم العدید من
الملاه والنوادي اللیلیة ف مدینت عمان والعقبة، 17 تشرین الأول 2011م العرب, واتسم بالمرونة ف التعامل مطالب

الاحتجاجات الشعبیة حزمة من الإصلاحات السیاسیة من خلال تشیل لجنة للحوار الوطن ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
والرامة وتصون الحریات،


